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الدورة التنظيمية لعام ٢٠٠١ 
٢٩ كانون الثاني/يناير – ٢ شباط/فبراير 

و ٣ و ٤ أيار/مايو ٢٠٠١ 
البند ٣ من جدول الأعمال المؤقت* 
   برنامج العمل الأساسي للمجلس 

المدونة العالمية لقواعد آداب السياحة    
 مذكرة من الأمانة العامة 

وفقا للمادة ٩ من النظام الداخلي للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، اقـترح الأمـين 
العام إدراج بند فرعي إضافي بعنـوان �المدونـة العالميـة لقواعـد آداب السـياحة� في إطـار البنـد 
١٣ من جدول الأعمال المؤقت للـدورة الموضوعيـة لعـام ٢٠٠١ المعنـون (المسـائل الاقتصاديـة 
والبيئية). ومرفق طيه لنظر الـس رسـالة مؤرخـة ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ موجهـة 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة مـن الأمـين العـام للمنظمـة العالميـة للسـياحة بشـأن هـذه المسـألة 

(انظر المرفق) بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية (انظر الضميمة). 

 
 

 .E/2001/2 *



201-21126

E/2001/3

المرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٣ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ موجهــة إلى الأمــين 

 العام للأمم المتحدة من الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة 
يسعدني أن أفيدكم بأن المنظمة العالمية للسياحة عاكفة في الوقت الحاضر علـى إعـداد 
الأحكام التنفيذية للمدونة العالمية لقواعــد آداب السـياحة. وقـد اعتمـدت هـذه المدونـة بتوافـق 
آراء جميـع الـدول الأعضـاء المشـاركة في الـــدورة الثالثــة عشــرة لجمعيتنــا العامــة (المعقــودة في 
سنتياغو، بشيلي في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩) رغم ما قـد يفصـل بينـها مـن اختلافـات 
على الصعيد الثقـافي أو في مسـتويات التنميـة الـتي حققتـها، أو مـن ناحيـة نظمـها السياسـية أو 

معتقداا. 
وقـد جـاء القـرار المتعلـق بوضـع المدونـة محصلـة لمشـاورات مكثفـة جـرت بـين الـــدول 
ـــة مــع  الأعضـاء في منظمتنـا، ومـع القطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة. وتتطـابق المدون
الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغـيره مـن 
صكوك الأمم المتحدة، وتأخذ بعين الاعتبار المبادرات المتعددة السابقة التي اضطُـلع ا صـوب 

هذا المسعى في ميدان السياحة. 
وتعتبر الوثيقة الـتي تم التوصـل إليـها صكـا توافقيـا. ومـن هنـا، اشـتملت المدونـة علـى 
ديباجـة تفسـيرية وبيـان للمبـادئ الأخلاقيـة الـتي يجـب أن تنظُـم التنميـة السـياحية، ونصـــت في 
الوقـت ذاتـه علـى ضـرورة التعـاون والعمـل علـى إنشـاء آليـة علـى الصعيـــد الــدولي مــن أجــل 

تنفيذها. 
وقد أبدت لجنة التنمية المستدامة في دورـا السـابعة (المعقـودة في نيويـورك، في الفـترة 
من ١٦ إلى ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩) ترحيبها ذا المشروع ودعت المنظمـة العالميـة للسـياحة 
ــها  إلى النظـر حسـب الاقتضـاء في إشـراك اموعـات الرئيسـية العليمـة، في عمليـة وضـع مدونت

العالمية لقواعد آداب السياحة وتنفيذها ورصدها. 
ـــد علــى جــدول  وبمراعـاة هـذه الأهـداف، نكـون ممتنـين لـو أمكـن إدراج المدونـة كبن
الأعمال المؤقــت للـدورة الموضوعيـة لعـام ٢٠٠١ للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، والنظـر 
فيـها في وقـت لاحـق في عـام ٢٠٠١ مـن جـانب الأمـــم المتحــدة مــن أجــل اكســاا الإقــرار 

والانتشار العالميين. 
ومرفق طيـه مذكرة تفسيرية تعرض للمدونة بمزيد من التفصيل. 

(توقيع) فرانسيسكو فرانغيالي 
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ضميمـة 
مذكرة تفسيرية   

 المدونة العالمية لقواعد آداب السياحة 
في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ أقـرت الجمعيـة العامـة للمنظمـة العالميـــة للســياحة 
ـــة العالميــة لقواعــد آداب الســياحة� الــتي ســبق  المعقـودة في سـنتياغو بشـيلي مشـروع �المدون

عرضها عليها للنظر. 
ومنذ اعتماد إعلان مانيلا التاريخي عن السياحة العالمية في عام ١٩٨٠ برعاية المنظمـة 
العالميـة للسـياحة، أسـهمت مجموعـــة وافــرة مــن الصكــوك، بمــا في ذلــك المواثيــق والمدونــات 
والإعلانـات، في تحديـد المسـار الـذي اتخذتـه السـياحة العالميـة. والغـرض مـــن المدونــة الجديــدة 
حسبما تنص عليه ديباجتها هو تجميع طائفة من الأهداف والأفكار في كـلٍّ متكـاملٍ؛ وتعزيـز 
أركاا بالاستناد إلى �الاعتبارات الجديدة ذات الصلة بتطـور مجتمعاتنـا، والتوصـل بذلـك إلى 
وضع إطار مرجعي لأصحاب المصلحة في ميدان السياحة العالمية مع بـزوغ فجـر القـرن المقبـل 

والألفية الجديدة�. 
ومما لا شك فيـه أن البعـض سـينظر علـى الأقـل بالشـك، إن لم يكـن بالسـخرية، لهـذا 
الهدف الطموح المتمثل في وضع إطار مرجعي وقواعد ناظمة موحدة لجميع البلـدان السـياحية 
وجميـع الشـركاء الإنمـائيين في اـال السـياحي. لكـن الحقـائق تتكلـم عـن نفسـها: فقـد أوفـــت 
المدونة الجديدة بمطمح فعلي ولا يمكـن للمـرء أن يتجـاهل حقيقـة أـا اعتمـدت بالإجمـاع مـن 
قبل ١٠٧ بلدان شاركت في جمعيتنا العامة، من مجموع ١٣٠ بلدا تتألف منـها المنظمـة، رغـم 
ــــد الثقـــافي، وفي مســـتويات التنميـــة الـــتي  مــا قــد يفصــل بينــها مــن اختلافــات علــى الصعي

حققتها،وأنظمتها السياسية، ومعتقداا. 
وثمــة أربعة اعتبارات تبرز مطامح هذا النص الأساسي وآفاقه. 

الأول، يتعلق بإعداد المدونة الذي تميز ببذل جهود كبيرة متضافرة. 
فالقرار الخاص بإعداد صــك جديـد يلـزم اتمـع السـياحي الـدولي اتــخذ في الجمعيـة 
العامة للمنظمة العالمية للسياحة في اجتماعها المنعقـد في اسـطنبول في عـام ١٩٩٧. وتشكَّــلت 
لجنة خاصة لهذا الغرض شاركت فيها بلدان مختلفة المشارب مثل الجزائـر والـبرازيل وإكـوادور 
ومصر وإيران وماليزيا والبرتغال ومعـها الكرسـي الرسـولي الـذي تمتـع بمركـز المراقـب في هـذه 

اموعة. 
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واستمرت العملية خلال النصف الأول من عام ١٩٩٩ وتضمنت مشـاورات واسـعة 
ـــة للســياحة ومجلســها التنفيــذي وشــركاء  مـع اللجـان الإقليميـة السـت التابعـة للمنظمـة العالمي
خارجيون من صناعة السياحة ومن المنظمات العمالية والمنظمات غير الحكوميـة. وفي نيسـان/ 
أبريـل ١٩٩٩ أبـدت لجنـة التنميـة المسـتدامة التابعـــة للأمــم المتحــدة في أثنــاء دورــا الســابعة 
المعقودة في نيويورك، بعد إطلاعها بشكل وافٍ على هذه الجهود، اهتماما حقيقيـا بـالخطوات 
المتخذة لتحقيق هذه الغاية. وفيما بين شهري أيار/مايو وتموز/يوليه، قام عدد كبير من الـدول 
الأعضـاء بتعزيـز مشـروع المدونـة عـن طريـق تقـديم مسـاهمات مباشـرة فيـها، عكسـت بطبيعــة 
الحـال درجـات متفاوتـة مـن الحساسـية مـيزت بـين الـدول الأعضـاء الـتي تفضـــل مــا يمكــن أن 
يسميــه المـرء مسـاحة مـا مـن �حــق التدخـل في السـياحة� والـدول الأعضـــاء المعروفــة لزمــن 

طويل بمواقفها التقليدية فيما يتعلق بإقرار الامتيازات النابعة من سيادة الدول. 
وتسعى الصياغة النهائيـة للمدونـة الـتي أعدهـا الأمـين العـام وفريقـه في مطلـع الصيـف 
الماضي إلى القيام، إلى أقصى حـد ممكن، بإدماج جميع هـذه المسـاهمات في مضمـون النـص مـع 
الحفاظ في الوقت نفسه على تناسق أفكاره وتماسكه. وقـد ضــخ في النـص دم جديـد أدى إلى 

مضاعفة عدد صفحاته مقارنة بالنص الأصلي. 
ويبـدو أن الهـدف الـذي ابتغـى التمـاس أوسـع تبـادل ممكـن لـلآراء قـد أمكـــن بــالفعل 
تحقيقه، بقدر مـا كـانت المناقشـات الـتي أجرـا الجمعيـة العامـة في خريـف عـام ١٩٩٩، ومـع 
كوا مناقشات غير رسمية، لا تمس المنحـى العام للنص. وبمرور الوقت أمكن إتمام المشـاورات 
والأعمال التحضيرية وأعمال صياغة النص في وقـت يقـل عـن العـام، وهـو وقـت قصـير نسـبيا 

إذا وضعنا بعين الاعتبار آفاق العملية والنطاق الذي تنشده النتيجة الختامية. 
ويتعلق العنصر الثـاني بالمبـادئ الأساسـية الـتي تتأسـس عليـها المدونـة والجـهد المتضـافر 

المبذول فيها من أجل توحيد مجموعة الأهداف والأفكار في كل متكامل. 
ومن الواضح أن المدونة تحافظ على استمرارية الإعلانات الرئيسية التي تسهم، برعايـة 
منظومـة الأمـم المتحـدة، في تشـكيل تطـور اتمـع الـدولي والتقـدم الـذي يجـري إحــرازه علــى 
صعيد حقوق الإنسان منذ اية الحرب العالمية الثانيـة وهـي: الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
لعـام ١٩٤٨، والعـهدان الدوليـان لعـــام ١٩٦٦ الخاصــان بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيـة، وبـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والاتفاقيـة المتعلقـة بحمايـــة الــتراث الثقــافي والطبيعــي 
للعـالم لعـام ١٩٧٢، واتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩، وإعـلان ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة 
لعام ١٩٩٢، واتفاقية التنوع الإحيائي لعام ١٩٩٥، فضلا عن مجموعة متعـددة مـن الصكـوك 

المعتمدة برعاية منظمة العمل الدولية. 
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لكن الهدف من هذه المدونة، إن لم يكن هو تتويـج هـذه النصـوص، فإنـه يتمثـل علـى 
الأقل في فتح آفاق جديدة أمامها، لأن هذه النصوص رغم ما يحوطها مـن مهابـة فإـا تقتصـر 
عموما على ضمان الحقـوق الفرديـة والدفـاع عـن طوائـف معينـة وإسـباغ الحمايـة علـى البيئـة 

الطبيعية والتراث. 
وتتوخـى المدونـة العالميـة لقواعـد آداب السـياحة قطـع خطـوة أبعـد مـن ذلـك. وهــي، 
بدون أن تجادل في حقيقة تضاعف الوعي العـالمي، حسـبما تظـهره الصكـوك المذكـورة، تتجـه 
بشـكل محـدد إلى التعبـير عـن التصميـم علـى تعزيـز �الاقتصـاد السـوقي، والمؤسسـات الخاصـــة 
والتجارة الحرة� من أجل تمكين صناعة السـياحة العالميـة مـن �تعظيـم آثارهـا المفيـدة في خلـق 

الثروة ويئة فرص العمل�. 
وثمـة فقـرة تـرد في ديباجـة المدونـة تسـتأهل استنسـاخها كاملـــة في هــذا المقــام. فــهذه 
الفقرة توجز عملية توحيد المقـاصد والأهـداف في كـل متكـامل تسـتنبط منـه المدونـة أفكارهـا 

ومطامحها إلى قطع خطوة أفضل وهي تنص كما يلي: 
�إذ تؤكد أيضا اقتناعها، شـريطة مراعـاة عـدد مـن المبـادئ ومجموعـة بعينـها 
ـــارض بــأي شــكل مــن  مـن القواعـد، إن وجـود السـياحة المسـؤولة والمسـتدامة لا يتع
الأشكال مع التحرير المتزايد للشروط الناظمة لتجارة الخدمات الـتي تعمـل في إطارهـا 
شركات هذا القطاع، وأنه من الممكن أن يجري التوفيق في هذا القطاع بين الاقتصـاد 
والبيئـة، وبـين البيئـة والتنميـة، وبـين الانفتـاح علـى التجـارة الدوليـــة وحمايــة الهويــات 

الاجتماعية والثقافية�. 
وتتجه البنية التنظيمية للنص نحو كفالة الوضوح بدلا من التعميم. 

فالديباجة، التي اقتبست منها بعـض العنـاصر مـن قبـل، تنبثـق عـن بنيـة ثبتـت جدارـا 
عمليا. 

إن عبارة �نحن، أعضاء المنظمة العالمية للسياحة، اتمعين في الجمعيـة العامـة المعقـودة 
في سنتياغو، بشيلي في مطلع تشـرين الأول/أكتوبـر �١٩٩٩ وهـي الصيغـة الـتي تبـدأ 
ــا هــذه الديباجــة تذكــر، إن لم تكــن تتضمــن إشــارة خفيــة، بالصيغــــة المشـــهورة 

المستعملة في ميثاق سان فرانسيسكو ومطلعها �نحن شعوب الأمم المتحدة …� 
وعلــى أســاس الاعتبــارات الــتي اســتند إليــها في وضــع الديباجــة والإشــــارات الـــتي 

تضمنتها، تنتهي الديباجة إلى أن هؤلاء الممثلين لصناعة السياحة العالمية: 
�يؤكدون الحق في السياحة وحرية تنقل السياح،  
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ويشـيرون إلى [رغبتـهم] في تعزيـز ووجـود نظـام ســـياحي عــالمي قــائم علــى 
الإنصاف والمسؤولية والاستدامة، تعود فوائده علـى جميـع قطاعـات اتمـع في سـياق 

اقتصاد دولي محرر ومفتوح، 
وتحقيقا لهذه الغايات والمبـادئ يعتمـدون رسميـا المدونـة العالميـة لقواعـد آداب 

السياحة�. 
وقد تجسدت هـذه المبـادئ في موضـوع النـص الـذي تلـى الديباجـة وتـوزع إلى عشـر 
ـــا العشــر، تطــرح المــواد التســع الأولى  مـواد موضوعـة في صياغـات بسـيطة. وفي هـذه الوصاي
مبـادئ قويـة تتصـل بمـا يلـي: �إســهام الســياحة في تحقيــق التفــاهم والاحــترام المتبــادلين بــين 
الشعوب واتمعات� (١)، و�السياحة كوسيلة لتحقيق الإشباع الفـردي والجمـاعي�(٢) ، 
و�السياحة كعامل للتنمية في المستدامة� (٣) ، و�السياحة كنشاط يسـتخدم الـتراث الثقـافي 
للبشرية ويسهم في تعزيزه� (٤) ، و �السياحة كنشاط مفيد للبلدان واتمعــــات المضيفـــة� 
(٥) ؛ و �التزامــات أصحــــاب المصلحـــة بتحقيـــق التنميـــة الســـياحية� (٦) ، و �الحـــق في 
السـياحة� (٧) ، و �حريـة تنقـل السـائح� (٨) ، و �حقـوق العـاملين والمنظمـين في صناعــة 

السياحة� (٩). 
وبدون الدخول في تفاصيل تتصل ذه المواد التسع يتعين التنويـه إلى أن النغمـة العامـة 
التي تنحوها هي نغمة التأكيد المتوازن علـى الحقـوق والواجبـات ذات الصلـة لجميـع الشـركاء 
العـاملين في صناعـة الســـياحة علــى اختــلاف مشــارم، ابتــداء مــن وضــع القواعــد الموحــدة 

والمتكاملة للزائرين والمضيفين على حد سواء. 
ولم تكن عبارات هذه المبادئ جديدة كلها؛ فبعـض الأفكـار الرئيسـية يمكـن الرجـوع 
إليه في إعلان مانيلا وفي شرعة الحقوق السياحية ومدونة السياح التي اعتمدا المنظمـة العالميـة 

للسياحة في جمعيتها العامة المعقودة في صوفيا في عام ١٩٨٥. 
ويكفي القول بأن النهج المتبع اليوم في بعض االات يمضـي خطـوة أخـرى أبعـد مـن 
الخطـوات المقطوعـة بـالأمس. وعليـه، فإنـه بالإضافـة إلى �الحـق في حريـة الســـفر والســياحة� 
المنصــوص عليــه في إعــلان مــانيلا �فــإن إمكانيــة الدخــول المباشــر والشــخصي مــــن أجـــل 
استكشاف موارد كوكب الأرض والتمتـع ـا� يسـلم ـا باعتبارهـا �حقـا متاحـا علـى قـدم 

المساواة أمام جميع سكان العالم�؛ 
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وهناك موضوعات أخرى يتم طرقها لأول مرة في إعـلان يحمـل هـذا الطـابع. وبعـض 
ـــة وبيئيــة واجتماعيــة مثــل، فــرض حظــر كــامل علــى  هـذه الموضوعـات يتضمـن أبعـادا ثقافي
استغلال الأطفال في صناعة السياحة، ومســؤولية الصحافـة ووسـائل الإعـلام، وكفالـة حقـوق 
السياح في ممارسة شعائرهم الدينية أثنـاء سـفرهم، وتقديـر السـياحة الـتي تراعـي الأبعـاد البيئيـة 
والسياحة الثقافية، وأهمية إجراء دراسات الأثر وربط اتمعات المضيفـة مـع المشـاريع الإنمائيـة 
الكبيرة، وضرورة اعتمـاد مركـز محـدد للعمـال الموسميـين. أمـا المبـادئ الأخـرى فتتضمـن قـدرا 
أكـبر مـن الاعتبـارات الاقتصاديـة مثـل ضـرورة وجـود عقـود سـهلة الفـهم ومعلومـات لصـــالح 
المستهلكين، وتأكيد المكاسب المترتبة على المبـاعدة بـين تدفقـات السـياح في الوقـت والمكـان، 
وبيان السلوك الذي يتعين مراعاته في حالات الأزمات، وتشـجيع الشـراكات الاقتصاديـة بـين 
ـــدان المصــدرة لهــم، وتحديــد دور  الشـمال والجنـوب الـتي تشـمل البلـدان المتلقيـة للسـياح والبل
المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجـم والمسـؤولية الخاصـة للشـركات المتعـددة الجنسـية 

في هذا القطاع. 
أمـا المـادة العاشـرة والأخـيرة في المدونـة فتكتسـب طابعـا مختلفـا عـن المـواد التسـع الــتي 

تسبقها. 
فالمادة العاشرة تنص على�ضرورة أن يتعـاون أصحـاب المصلحـة العـامون والخـاصون 
في مجال التنمية السياحية مـن أجـل تنفيـذ� هـذه المبـادئ، ومـن ثم إرسـاء أركاـا، وأنـه لا بـد 
�مـن الإقـرار بـدور المؤسسـات الدوليـة وعلـى رأسـها المنظمـة العالميـة للســـياحة� وأن يشــمل 
ذلك، وهو بعد جديــد، �المنظمـات غـير الحكوميـة ذات الاختصـاص في ميـدان تعزيـز وتنميـة 
السـياحة�. وتنـص المـادة العاشـــرة أيضــا علــى أن أصحــاب المصلحــة المذكوريــن لابــد �أن 
يظهروا نواياهم في إحالة أي منازعـات تتعلـق بتطبيـق أو تفسـير المدونـة العالميـة لقواعـد آداب 
السياحة إلى هيئة ثالثة محـايدة تعـرف باسـم اللجنـة العالميـة المعنيـة بـآداب السـياحة� مـن أجـل 

التوصل إلى حلول لها. 
وتعتبر النقطة المتعلقة بوجود آلية قانونية – إن لم تكن آليـة ذات اختصـاص قضـائي – 

لتنفيذ المدونة هي النقطة الرابعة والأخيرة التي تستحق الدرس. 
– وليست آلية تحكيـم – أصليـة وطوعيـة ومرنـة ويرجـع  وهذه الآلية هي آلية مصالحة 
ـــة  إلى حـد كبـير الفضـل في وضعـها إلى البروفيسـور ألـين بيليـت العضـو والرئيـس السـابق للجن

الأمم المتحدة للقانون الدولي، والمستشار القانوني للمنظمة العالمية للسياحة. 
وحسبما ذهب إليه السيد بيليت فإنه �لا بـد مـن الإقـرار بـأن حـالات الاختـلاف أو 
الـتراع بـين الفـاعلين في مجـال التنميـة السـياحية لا تحصـى ولا تعـد، وأن تنظيمـها يتسـم بدقتـــه 
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بصورة خاصة نظرا إلى طبيعتها عبر الوطنية في معظم الأحيان. وفي هذه الأحوال، فإن وجـود 
آلية تصالح مطواعة وسريعة وغير مكلفة يمكن أن يكون ذا نفع عظيم�. 

غـير أن العمـل في هـذا اـال لم يكتمـل تمامـا. ولم تعتمـد الجمعيـة العامـة في ســـنتياغو 
بشكل ائي بروتوكول التنفيذ الذي ينشئ الآلية. 

غير أن وجود مثل هذه الآلية لحل المنازعات أصبح مع ذلك مبـدأ مسـتقرا، حـتى ولـو 
كانت هناك ضرورة لإدخال بعض التعديلات فيه، وهـي تعديـلات قانونيـة في الأسـاس. وقـد 
اعتمدت الجمعية العامة الخطوط العريضة التي تنظم أعمال هذه الآليـة. ولم تضـع وقتـا في هـذا 
الصـدد، ووجـهت الدعـوة إلى الحكومـات والفـاعلين الآخريـن في مجـال التنميـة الســـياحية مــن 
أجـل �ضبـط تصرفـام بحيـــث تقــوم علــى أســاس المبــادئ المطروحــة في المدونــة�. وحثــت 
الحكومات على استلهام المدونة في قوانينها وطلبت إلى القطاع الخاص أن يدخل مضموـا في 

تنظيماته وممارساته المهنية. 
وسيكون بحق أحد الإنجازات البارزة في الغد، أن يجـري، علـى سـبيل المثـال، التوصـل 
إلى حل لمنازعة بين شركة كبيرة متعــددة الجنسـيات ومجتمـع مضيـف أو منظمـة غـير حكوميـة 
تتعلق بالعواقب الاجتماعية أو البيئية الناجمـة عـن إنشـاء منتجـع سـياحي جديـد في دولـة ناميـة 
وأن يتم ذلك بشروط جيدة على أساس المبادئ المقبولة بحرية من قبل جميع الأطراف المعنية. 

وسيكون ذلك هو الهدف المبتغى من بروتوكول التنفيذ المذكور آنفا، الذي سـيجري 
اعتمـاده في ايـة المطـاف في الجمعيـة العامـة المقبلـة للمنظمـة العالميـة للسـياحة في خريـــف عــام 

 .٢٠٠١
وسـيجري إنشـاء الهيئـة المسـتقلة الـتي تمثـل جميـع الفـاعلين في صناعـة الســـياحة، وهــي 
اللجنـة العالميـة المعنيـة بـآداب السـياحة، لتكـون مسـؤولة عـن تفسـير أحكـام المدونـة وتطبيقـــها 

وتقييمها وتطويرها. وستدخل هذه اللجنة حيز العمل في اية عام ٢٠٠١. 
وبإيجاز، فإن المدونـة العالميـة لقواعـد آداب السـياحة هـي بشـكل واضـح أبعـد مـن أن 
تكون مجرد استجابة لعدد من النوايا الطيبة أو الأمنيات المثالية. بل هـي أداة سـتوضع مـن الآن 
فصاعدا في يد الشركاء في صناعة السـياحة، وهـي أيضـا أداة يمكنـهم أن يسـتخدموها بصـورة 

مشتركة ومتكررة من أجل بناء صرح السياحة المستدامة والمتوازنة والمسؤولة. 
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إن هذه المدونة تمثل خطوة إلى الأمام في مضمار السياحة العالمية كمــا أـا، بقـدر مـا، 
خطـوة متقدمـة في مضمـار القـانون الـدولي. في هـذا اـال، وفي مجـالات كثـــيرة غــيره، تحمــل 

السياحة المشعل الذي ينير الطريق. وهي دلائل تبعث على السرور عن حق. 
 
(توقيع) فرانسيسكو فرانغيالي 
الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة 

 
مدريد، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

 


